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  المستخمص
 والتوازن  والتعاون  التنفيذية، السمطة ثنائية ىما ركنين عمى البرلماني النظام يقوم      

 وجود لخلا من السمطات بين التوازن  ويتحقق والتنفيذية، التشريعية السمطتين بين
 حل وسيمة تمتمك التنفيذية فالسمطة الأخرى، تجاه السمطات احدى تمتمكو تأثير وسائل
 السمطة تتقاعس عندما التشريعية، السمطة بو تيدد الأقل عمى او النواب، مجمس

 تأثير وسائل التشريعية السمطة تمتمك وبالمقابل التشريعي، بدورىا القيام عن التشريعية
 التأثير وسائل من يعد الذي البرلماني الاستجواب ومنيا لتنفيذية،ا السمطة عمل عمى
 ممارسة في التنفيذية السمطة تتمكأ او تتعثر عندما تمارسو اذ التنفيذية، السمطة تجاه

 تتحرى  يجعميا الأخطاء، او الإخفاق وراء استجواب ىناك ان شعورىا مجرد اذ اعماليا،
 في فاعلا   دورا   البرلماني الاستجواب يساىم اليبالت مياميا، ممارسة في والحذر الدقة

 فاعمية موضوع تناول في رغبتنا كانت ىنا من الحكومي، المسار وتصويب تصحيح
 لعام العراق دستور اطار في الحكومي، المسار تصويب في البرلماني الاستجواب

 وابالاستج -تصويب -فاعمية -الحكومي المسار :المفتاحية الكممات. النافذ 2005
Abstract 

   The parliamentary system is based on two pillars, namely the 

duality of the executive authority, and the cooperation and balance 

between the legislative and the executive authorities. The balance 

between the powers is achieved through the means of influence 
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that each authority possesses towards the other. The executive 

authority has the power to dissolve parliament in case if the 

legislative authority does not carry out its tasks, and in return the 

legislative authority has means of influencing the work of the 

executive authority including parliamentary interrogation, where 

legislative authority practices this means of influence when the 

executive authority stumbles or lags in the practicing of its work, 

or if there is a failure or mistakes. In such cases the parliamentary 

interrogation is done to ensure accuracy and caution in exercising 

their tasks. Thus the parliamentary interrogation contributes an 

effective role in correcting the government route, so our study 

addresses the issue of the effectiveness of parliamentary 

questioning in correcting the government route as it is referred in 

the Iraqi constitution 2005.  
Keywords: The governmental track - effectiveness - correction - 

interrogation 

 المقدمة  
يقوم النظام البرلماني عمى ركن ميم وىو وجود مظاىر التعاون والرقابة المتبادلة      

بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، ومن وسائل الرقابة التي تمتمكيا السمطة التشريعية 
ىو الاستجواب، اذ يمارس الاستجواب دورا فاعلا  في التأثير عمى المسار الحكومي، 

إذا أحسن استخدامو يمكن ان يصحح المسار الحكومي، وبالتالي ينصب في ومن ثم 
المصمحة العامة، وبيدف توضيح أثر الاستجواب عمى ذلك، سوف تكون اليات البحث 

 فيو من خلال النقاط التالية:   
 تبرز أىمية البحث من خلال ما يمي: اولًا / أىمية البحث:

مة تمارس دورا مؤثرا في عمل الحكومة، من يعد الاستجواب البرلماني وسيمة مي -1
خلال احراج الحكومة او أحد أعضائيا، بالتالي سوف تكون ىناك خشية من الوقوف 

 امام البرلمان موقف الاتيام .
رغبتنا في الوقوف عمى مدى فاعمية الاستجواب في تصويب المسار الحكومي،  -2

برلماني يمارس دورا  فاعلا  في وذلك ان ىناك اتجاىا فقييا  يرى ان الاستجواب ال
 تصويب المسار الحكومي . 
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استعراض النصوص الدستورية الخاصة بالاستجواب البرلماني، ومعرفة ىل ىي -3
 كفيمة بأن تجعل الاستجواب فاعلا  في تصويب المسار الحكومي.  

 لية:تتجمى مشكمة البحث في ضرورة الإجابة عن التساؤلات التاثانياً / مشكمة البحث: 
ما ىو أثر الاستجواب البرلماني عمى المسار الحكومي؟ ىل ىو فاعلا  عمى ذلك 
المسار؟ وىل ان النصوص الدستورية الخاصة بالاستجواب البرلماني كفيمة بان تجعل 

 الاستجواب فاعلا ؟
سوف نتبع المنيج الاستقرائي والتحميمي من خلال جمع المادة  ثالثاً / منيجية البحث:

عن الاستجواب البرلماني وفاعميتو لتصحيح المسار الحكومي، سواء كانت العممية 
 المادة العممية نصوص دستورية ام قانونية ام اراء فقيية، وتحميل تمك المادة العممية.

سوف نتبع في كتابة بحثنا خطة عممية مقسمة عمى مبحثين،  رابعاً / خطة البحث:
وتمييزه مما يشتبو بو من مفاىيم، بينما الأول عن التعريف بالاستجواب البرلماني 

النافذ، ومن ثم ننيي  2005المبحث الثاني عن تنظيم الاستجواب البرلماني في دستور 
 لييا والتوصيات التي نراىا ميمة.بحثنا بخاتمة ندون فييا الاستنتاجات التي توصمنا ا
 المبحث الأول

 و من مفاىيمالتعريف بالاستجواب البرلماني وتمييزه مما يشتبو ب
بيدف توضيح الاستجواب وتمييزه مما يشتبو بو من مفاىيم، فقد ارتأينا تقسيم المبحث 
عمى مطمبين، الأول عن تعريف الاستجواب البرلماني، والمطمب الثاني عن تمييز 

 الاستجواب مما يشتبو بو من مفاىيم، وذلك عمى النحو الاتي:
 المطمب الأول

 تعريف الاستجواب البرلماني
تباين الفقو الدستوري حول مفيوم الاستجواب الى تعريفات عديدة، نتناول البعض      

منيا، اذ ان البعض من الفقو عرف الاستجواب البرلماني عمى انو )محاسبة الحكومة 
او أحد الوزراء عمى تصرف لو في شأن من الشؤون العامة فيو استيضاح مشوب 
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، واذا (1)ت العامة التي تقوم بيا السمطة التنفيذية(بالاتيام او النقد لتصرف من التصرفا
جاز لنا التعميق عمى التعريف أعلاه، نقول بأن المحاسبة تكون فقط عمى شأن عام 
وليس من الشون الخاصة بالوزير، كذلك نلاحع بأن التعريف أعلاه لم يميز بين 

ك من عرف الحكومة والسمطة التنفيذية، ومن ثم ىناك فرق بين الاثنين . وىنا
الاستجواب عمى انو )استفسار ينطوي عمى اتيام يتقدم بو النائب الى رئيس مجمس 

، (2) الوزراء او أحد نوابو او الوزراء او نوابيم بقصد محاسبتيم وتوجيو النقد اليو(
التعريف أعلاه لم يميز بين الاستجواب والسؤال، وذلك ان السؤال ىو استفسار، وبالتالي 

 يف أعلاه الغرض من الاستجواب. لم يبين التعر 
ايضا  ذىب البعض الى ان الاستجواب يعد مرحمة وسط بين جمع المعمومات        

وسحب الثقة، فيو مرحمة تمييدية وضرورية لا مكان سحب الثقة من الحكومة برمتيا 
. (3) او أحد أعضائيا بشأن موضوع معين عمى ضوء ما توفر لممستجوب من معمومات

ذ عمى التعريف أعلاه ان حدد ىدف الاستجواب بسحب الثقة، ونقول بأن ومما يؤخ
ىدف الاستجواب ليس دائما سحب الثقة انما ينصرف تصويب المسار الحكومي، فميس 
كل استجواب ينتيي بسحب الثقة، فقد تكون المعمومات التي جمعيا العضو غير دقيقة 

 عن سبب الاستجواب.
لى ان الاستجواب ىو )وسيمة رقابية عبارة عن اتيام كذلك ذىب البعض الاخر ا      

مؤيد بالأدلة والمستندات يحق لكل عضو في المجمس النيابي ان يوجيو لرئيس 
الحكومة او أحد أعضائيا بشأن تجاوزات تدخل في اختصاصاتيم ولسائر أعضاء 

، ونرى (4) المجمس مناقشتو بيدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجية من وجو اليو(

                                                           
1
د. ظبيٙ عجد انصبدق: أصٕل انًًبزظخ انجسنًبَٛخ، يجهد الأٔل، انٓٛئخ انًصسٚخ نهكزبة، يصس،  ((

 . 593، ص 1891
1
، 1222نجبيعٛخ، الاظكُدزٚخ، د. يبجد زاغت انحهٕ: انمبٌَٕ اندظزٕز٘، داز انًطجٕعبد ا ((

 . 559ص
5
د. عجدالله إثساْٛى َبصٛف : يدٖ رٕاشٌ انعهطخ انعٛبظٛخ يع انًعؤٔنٛخ فٙ اندٔل انحدٚثخ، يطجعخ  ((

  . 571، ص1891جبيعخ انمبْسح، انكزبة انجبيعٙ، انمبْسح، 
4
زت انجبيعٙ صبدق احًد: الاظزجٕاة كٕظٛهخ نهسلبثخ انجسنًبَٛخ عهٗ اعًبل انحكٕيخ، انًك ((

 .14، ص 1229انحدٚث، الإظكُدزٚخ، 
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ان مصطمح المستندات الوارد في التعريف أعلاه، زائد كون مصطمح الأدلة كافي 
والمتمثل بجمع المعمومات عن ادانة المتيم. وبالرغم من المأخذ أعلاه عمى التعريف الا 
ان ىذا التعريف يعد من انسب التعريفات التي ذكرناىا عن الاستجواب. وتم تعريف 

طمب بواسطتو عضو البرلمان من الحكومة او أحد أعضائيا الاستجواب بأنو )اجراء ي
، بالتالي الاستجواب ينصب عمى تصرفات الوزارة او احد الوزراء (1) توضيح تصرفاتيا(

 أي اثناء ممارسة اعماليا.
وبعد ان استعرضنا عدد من التعريفات للاستجواب البرلماني، نستطيع ان نصيغ       

ية من خلالو يستطيع عضو البرلمان ان يوجيو الى رئيس التعريف التالي )وسيمة رقاب
مجمس الوزراء او أحد نوابو في الشؤون العامة لموزارة او أحد الوزراء في الشؤون التي 
تتعمق بوزارتو عمى حدة(. وليس بالضرورة ان ينتيي الاستجواب بسحب الثقة من الوزارة 

ح المسار الحكومي، ومن ىنا او أحد الوزراء، بقدر ما ىو احراج لو، بيدف تصحي
 يصبح الاستجواب وسيمة لتصويب المسار الحكومي. 

 المطمب الأول
 تمييز الاستجواب البرلماني مما يشتبو بو من مفاىيم

تتعدد وسائل الرقابة البرلمانية الى الحد الذي يتشابو البعض منيا مع الاستجواب، وذلك 
 عمى النحو الاتي:

سوف نميز بين السؤال والاستجواب من حيث ب البرلمانيين: اولًا / السؤال والاستجوا
 المفيوم ومن حيث المناقشة وكذلك اليدف او الغرض:

يقصد بالسؤال البرلماني بأنو ) استفيام عضو البرلمان عن  من حيث المفيوم: -1
. بينما الاستجواب البرلماني مشوب (2)امر يجيمو او رغبتو لا ينطوي عمى اتيام(

تيام، فالفرق بين الاثنين ىو في السؤال يقصد بو الاستفيام من أحد أعضاء بعنصر الا
 الوزارة، بينما الاستجواب يقصد بو الاتيام لأحد أعضاء الحكومة.

                                                           

(
1
)Burdeau,Droit Constitutionnel et institutions politique-seizeme edition, 

paris, 1974, p334. 
1
ً ٔلضبء، داز انُٓضخ انعسثٛخ، انمبْسح،  (( ، 1893يصطفٗ اثٕ شٚد فًٓٙ: اندظزٕز انًصس٘ فمٓب

 .  918ص 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

454 

يقتصر التعقيب عمى الإجابة لمسائل وحده، أي ان السائل من حيث المناقشة:  -2
اخر الاشتراك في  فقط يستطيع ان يعقب عمى إجابة الوزير، ولا يستطيع أي عضو

المناقشة، بينما في الاستجواب يستطيع أي عضو اخر الاشتراك في المناقشة، بالتالي 
في السؤال تنحصر المناقشة بين السائل والمسؤول فقط، اما الاستجواب فيصبح 

 .  (1)موضوع الاستجواب عام يحق لمجميع المناقشة فيو
و غرض كل من السؤال بيدف تحديد ىدف امن حيث الغرض او اليدف:  -3

والاستجواب، لابد من الرجوع الى النصوص الدستورية والنظام الداخمي لمجمس النواب، 
ىو الاستيضاح المقدم من رئيس الوزراء او الوزير عن امر  فبخصوص ىدف السؤال

يجمو النائب، او التحقق من حصول واقعة وصل عمميا اليو او لموقوف عمى ما تعتزم 
. كذلك يبدوا من بين الأغراض غير المعمنة لمسؤال ىي دواعي (2)م بوالحكومة القيا

.  اما (3)انتخابية عن طريق ظيور النائب بمظير المراقب لأداء السمطة التنفيذية 
بخصوص اليدف من الاستجواب وفق الدستور ىو محاسبة الحكومة او أحد أعضائيا 

جواب في النظام الداخمي في الشؤن التي تدخل في اختصاصيا، بينما ىدف الاست
. (4) لمجمس النواب ىو لتقييم أداء الحكومة في الشؤون التي تدخل في اختصاصيم

ومما تجدر الإشارة الى ان ىدف الاستجواب في الدستور يختمف عن ىدف الاستجواب 
في النظام الداخمي، وكان يفترض ان يتطابق ىدف الاستجواب في الدستور والنظام 

ان الاصح ىو اليدف الذي جاء بو المشرع في الدستور، وذلك ان الداخمي، ونرى 
ىدف الاستجواب في النظام الداخمي ىو تقييم عمل الحكومة يفرغ الاستجواب من 

 محتواه. ومن ثم لا يكون الاستجواب فاعلا  في تصويب المسار الحكومي. 

                                                           
1
ً / أ(، يٍ دظزٕز جًٕٓزٚخ انعساق نعبو 91ح )نهًصٚد ُٚظس: انًبد (( انُبفر، ٔكرنك  1223/ ظبثعب

  انُبفر. 1219( يٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ 35انًبدح )
1
 انُبفر.  1219( يٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ 32ُٚظس: انًبدح ) ((

5
بثخ عهٗ اعًبل انعهطخ انزُفٛرٚخ احًد يُصٕز انمًٛش : الاظزجٕاة كٕظٛهخ يٍ ٔظبئم انسل ((

  . 18، ص1211، يُشٕزاد انحهجٙ انحمٕلٛخ، ثٛسٔد، 1)دازظخ يمبزَخ(، ط
4
( يٍ انُظبو 39/ ظبثعب / ج ( يٍ اندظزٕز انُبفر، كرنك ُٚظس: انًبدح ) 91ُٚظس فٙ ذنك انًبدح )  ((

  انُبفر.  1219انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ 
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رتب عمى يختمف الأثر المترتب عمى السؤال عن الأثر المتمن حيث الأثر :  -4
الاستجواب، اذ ان الاستجواب يترتب عميو طرح الثقة بالوزير المستجوب، وقد ينتيي 
الامر بتحريك المسؤولية الوزارية تجاه الحكومة ككل، بينما في السؤال لا يترتب عميو 
طرح الثقة بالوزير، فقد ينتيي السؤال دون ان يكون ىناك طرح الثقة بالوزير، وبناء 

 . (1)واب اخطر من السؤالعمى ذلك الاستج
الاستجواب البرلماني عن  يختمفثانياً / طرح موضوع عام لممناقشة والاستجواب: 

طرح موضوع عام لممناقشة، وىذا الاختلاف يظير من حيث المفيوم، والطبيعة 
 والغرض والاثار، نتناوليا عمى الاتي: 

قابية بموجبيا يستطيع يعد طرح موضوع عام لممناقشة وسيمة ر من حيث المفيوم :  -1
أعضاء المجمس النيابي ان يطالبوا بأثارة موضوع عام لممناقشة فيما يتعمق بالسياسة 

, بينما مفيوم الاستجواب يقصد (2)الداخمية او الخارجية لمحكومة لممناقشة في المجمس
بو وسيمة رقابية عبارة عن اتيام مؤيد بالأدلة والمستندات يحق لكل عضو في المجمس 

لنيابي ان يوجيو لرئيس الحكومة او احد أعضائيا بشأن تجاوزات تدخل في ا
اختصاصاتيم ولسائر أعضاء المجمس مناقشتو بيدف تحريك المسؤولية السياسية في 

 . (3)مواجية من وجو اليو
/ سابعا / ب( من الدستور النافذ، الى 61اشارت المادة )من حيث المناقشة :  -2

ة ومن ثم يستطيع خمسة وعشرون في الأقل من أعضاء طرح موضوع عام لممناقش
المجمس، طرح موضوع عام لممناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجمس الوزراء او احدى 

، ويشترك في المناقشة جميع أعضاء المجمس حول الموضوع الذي من اجمو (4)الوزارات
/ ج (، فيستطيع / سابعا  61تم طرح الموضوع. اما الاستجواب فقد اشارت اليو المادة )

                                                           

(
1
( يٍ انُظبو انداخهٙ 91ُب/ أ( يٍ اندظزٕز انُبفر، ٔكرنك ُٚظس: انًبدح )/ ثبي91ُٚظس: انًبدح ) (

 نًجهط انُٕاة انُبفر.
1
 .  479د. ظهًٛبٌ محمد انطًبٔ٘ : انُظى انعٛبظٛخ ٔانمبٌَٕ اندظزٕز٘، ص  ((

5
  . 14صبدق احًد: انًصدز انعبثك ، ص  ((

4
  . 1219ة نعُخ ( يٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕا33كرنك ُٚظس: انًبدح ) ((
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عضو مجمس النواب وبموافقة خمسة وعشرون نائبا ، تقديم استجواب الى رئيس مجمس 
 الوزراء، او احد الوزراء لمحاسبتيم في الشؤون التي تدخل في اختصاصيم . 

ومن ثم يتضح ان ىناك فرقا  بين طرح موضوع عام لممناقشة وبين الاستجواب، وذلك 
ضوع عام لابد ان يتقدم بو خمسة وعشرون نائبا ، بينما الفرق يتمثل في ان طرح مو 

الاستجواب يقدم من نائب واحد ولابد من موافقة خمسة وعشرون نائبا  عميو. كذلك ىناك 
فرق اخر يتمثل في ان الاستجواب يسقط بسحبو من قبل مقدمو او سقوط صفة النائب 

الى إمكانية سحبو او  الذي قدمو، بينما طرح موضوع عام لممناقشة لم يشر المشرع
 سقوطو. 

بالرجوع الى الدستور والنظام الداخمي لمجمس النواب من حيث اليدف او الغرض:  -3
تبين ان ىدف طرح موضوع عام يتمثل في استيضاح سياسة وأداء مجمس الوزراء او 
احدى الوزارات، ولايتضمن طرح موضوع عام لممناقشة أي اتيام بالتقصير ولا محاسبة، 

ا ىدف الاستجواب يتمثل في محاسبة الحكومة او أحد الوزراء في الشؤون التي بينم
 تدخل في اختصاصيم. 

لاشك في ان الأثر المترتب عن الاستجواب البرلماني يتمثل في  من حيث الأثر : -4
سحب الثقة بالوزارة ككل اذا كان الامر يتعمق بمجمس الوزراء، او سحب الثقة من 

. اما بخصوص الأثر الناجم عن  (1)مر يتعمق بشؤن احد الوزاراتالوزير اذا كان الا
طرح موضوع عام لممناقشة، فمم يشر الى الدستور ولا النظام الداخمي لمجمس النواب 
الى إمكانية سحب الثقة من مجمس الوزراء او احجى الوزارات نتيجة طرح موضع عام 

لا  في تصويب المسار لممناقشة. ونرى ان طرح موضوع عام لممناقشة ليس فاع
الحكومي كما ىو الحال في الاستجواب، لكن طرح موضوع عام لممناقشة يترتب عميو 

 احراج الحكومة في تقييم سياسة وأداء مجمس الوزراء.
: يختمف التحقيق البرلماني عن الاستجواب من ثالثاً / التحقيق البرلماني والاستجواب
 الأثر، نتناوليا عمى النحو الاتي: حيث المفيوم والمناقشة واليدف وكذلك 

                                                           
1
  انُبفر . 1223/ ثبيُبً/ أ (، يٍ دظزٕز انعساق نعبو 91ُٚظس : انًبدح ) ((
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يقصد بالتحقيق البرلماني وسيمة لرقابة البرلمان عمى الحكومة من حيث المفيوم :  -1
تمارسو عنو لجنة منو لتستظير بنفسيا ما قد ييم البرلمان، من حقائق في موضوع 
 يدخل في اختصاصو ويكون ليا في سبيل ذلك كل السمطات التي تخوليا ليا النصوص

، بينما الاستجواب يقصد (1)وتنتيي ميمتيا بتقرير ترفعو لمبرلمان صاحب القرار النيائي
بو وسيمة رقابية عبارة عن اتيام مؤيد بالأدلة والمستندات يحق لكل عضو في المجمس 
النيابي لن يوجيو لرئيس الحكومة او اعد أعضائيا بشأن تجاوزات تدخل في 

مناقشتو بيدف تحريك المسؤولية السياسية في  اختصاصاتيم ولسائر أعضاء المجمس
. من خلال ما تقدم نجد ان التحقيق يختمف عن الاستجواب (2) مواجية من وجو اليو

في ان يقوم بو عدد من أعضاء مجمس النواب عمى شكل لجنة، بينما الاستجواب 
يمارسو شخص واحد بدءا من تقديم طمب وجمع الأدلة، أيضا  الاستجواب نص عميو 

, ي النظام الداخمي لمجمس النوابالمشرع في الدستور بينما التحقيق نظمو المشرع ف
كذلك يختمف الاستجواب عن التحقيق من حيث المدة، فالاستجواب يتم بموعد محدد 
وىو خلال أسبوع من تاريخ تقديمو، بينما التحقيق غير محدد الدة ومن ثم يطول الى 

 شيور عديدة.  
بالرجوع الى النظام الداخمي لمجمس النواب نجد ان الغرض:  من حيث اليدف او -2

ىدف التحقيق البرلماني، رفع تقرير الى مجمس النواب بصدد أي حالة تحدث ولا توجد 
. (3)معمومات كافية لدى المجمس، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من قبل أعضاء المجمس 

 تدخل في اختصاصيا.  بينما ىدف الاستجواب ىو محاسبة الحكومة في الشؤون التي
ان الأثر المترتب عمى التحقيق البرلماني، يتمثل برفع توصية او من حيث الأثر:  -3

تقرير الى مجمس النواب حول الموضوع محل التحقيق، ومن ثم يترك القرار لمجمس 

                                                           
1
د. فبزض محمد عجد انجبلٙ عًساٌ: انزحمٛك انجسنًبَٙ )نجبٌ رمصٙ انحمبئك انجسنًبَٛخ( فٙ يصس  ((

يجًٕعخ انُٛم ٔانٕلاٚبد انًزحدح الايسٚكٛخ، ٔنًحخ عُّ فٙ ثعض اندٔل انعسثٛخ ٔالأجُجٛخ الاخسٖ، 

 . 19، ص1889انعسثٛخ، انمبْسح، 
1
  . 14صبدق احًد : انًصدز انعبثك، ص  ((

5
إٚٓبة شكٙ ظلاو: انسلبثخ انعٛبظٛخ عهٗ اعًبل انعهطخ انزُفٛرٚخ فٙ انُظبو انجسنًبَٙ، أطسٔحخ  ((

  . 159، ص 1895دكزٕزاِ، كهٛخ انحمٕق، جبيعخ انمبْسح، 
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النواب لاتخاذ القرار بشأنو . بينما الأثر الناجم عن الاستجواب ىو طرح الثقة بالحكومة 
كان الامر يتعمق بالحكومة ككل، او طرح الثقة بالوزير إذا كان الامر يتعمق بشؤون إذا 

 . (1) احدى الوزارات
نستخمص مما تقدم ان الاستجواب يختمف عن غيره من وسائل الرقابة البرلمانية، 
وصور الاختلاف تظير من حيث المفيوم ومن حيث المناقشة ومن حيث اليدف 

ثر المترتب عن الاستجواب ىو سحب الثقة بالحكومة او الوزير وكذلك الأثر، اذ ان الأ
 إذا كان الامر يتعمق بشؤون احدى الوزارات. 

 المبحث الثاني
 النافذ 2005تنظيم الاستجواب في ظل دستور 

حرصت الدول عمى تنظيم الاستجواب في دساتيرىا وقوانينيا، وذلك بسبب خطورة 
استخدام الاستجواب، كونو يتضمن اتيام الحكومة كميا او أحد أعضائيا، وبناء عمى 

النافذ، وكذلك  2005ذلك سوف نبحث شروط الاستجواب البرلماني، في ضوء دستور 
عمية الاستجواب في تصحيح المسار النظام الداخمي لمجمس النواب، لنرى مدى فا

 الحكومي، وذلك عمى النحو الاتي:
 المطمب الأول

 الشروط الشكمية للاستجواب البرلماني
بالرجوع الى النظام الداخمي لمجمس النواب، وجدنا ان ىناك شروطا  شكمية ينبغي ان 

 تتوفر في الاستجواب، نتناوليا عمى النحو الاتي: 
ند رجوعنا الى النظام الداخمي لمجمس النواب، وجدنا ان ضرورة عاولًا / شرط الكتابة: 

ان يقدم الاستجواب كتابة، وان شرط الكتاب في الاستجواب راجع الى طبيعتو، بالتالي 
لا يمكن قبول الاستجواب شفاىا ، وذلك ان الكتابة تمثل دليل اثبات لما ينطوي عميو 

وقوف عمى حقيقة الاستجواب، وكذلك من وقائع، وان تقديمو كتابو يمنح الأعضاء ال

                                                           
1
ظزجٕاة ٔظٛهخ يٍ ٔظبئم انسلبثخ انجسنًبَٛخ فٙ يصس )دزاظخ جلال انعٛد ثُداز٘ عطٛخ: الا ((

  .57، ص 1881رحهٛهٛخ( ، أطسٔحخ دكزٕزاِ، كهٛخ انحمٕق، جبيعخ انمبْسح، 
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يمنح من وجو اليو ان يعمم بالاستجواب، ومن ثم يمكن اعداد ما يدافع عن نفسو في 
 . (1) ضوء الاستجواب

ينبغي ان يقدم طمب الاستجواب الى رئيس مجمس النواب، ثانياً / جية الاستجواب: 
كفي ان يسمم الى مكتب وليس بالضرورة ان يقدم الى رئيس مجمس النواب باليد انما ي

، وقد طرح الفقو سؤالا  مفاده ىل من الممكن ان يسمم طمب (2) رئيس مجمس النواب
الاستجواب اثناء جمسة مجمس النواب، ذىب الرأي الراجح الى ان طمب الاستجواب 
يسمم الى مكتب رئيس مجمس النواب ليتسنى لو الاطلاع عميو وعمى موضوع 

يتم التعديل عميو او قد يصار الى تحويمو الى وسيمة  الاستجواب، ومن الممكن ان
 . (3)رقابية أخرى كالسؤال مثلا  

بالرجوع الى النظام الداخمي لمجمس النواب، تبين انو يشترط ان ثالثاً / شرط الاتيام: 
يتضمن طمب الاستجواب توجيو الاتيام اما الى رئيس مجمس الوزراء او احد الوزراء او 

الاستجواب، وبناء عمى ذلك لا يمكن تقديم طمب الاستجواب خاليا من ممن يوجو الييم 
 .  (4) الاتيام

ينبغي ان يكون الاستجواب، واضحا  وموضوعيا  وخاليا   رابعاً / مضمون الاستجواب:
من العبارات غير اللائقة، التي من شأنيا المساس او النيل من شخص المستجوب، 

و البرلمان بسياج عالي من الحماية الا وىي وبالرغم من ان المشرع قد أحاط عض
الحصانة، الا انو يفترض ان لا يستخدميا في إىانة او توجيو الشتائم الى الشخص 

 .  (5) الذي يستجوب داخل قبة البرلمان
 المطمب الثاني

 الشروط الموضوعية للاستجواب البرلماني

                                                           
1
(، يٍ انُظبو انداخهٙ 39.كرنك ُٚظس: انًبدح )  47احًد يُصٕز انمًٛط: انًصدز انعبثك، ص  ((

  ،  1219نًجهط انُٕاة نعُخ 
1
  .  1219انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ  ( ي39ٍانًبدح ) ((

5
 .  99جلال انعٛد ثُداز٘ عطٛخ: انًصدز انعبثك، ص  ((

4
  ( يٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة . 39ُٚظس : انًبدح ) ((

3
  . 1219( يٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ 39انًبدح ) ((



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

465 

ي من شأنيا جعل نتناول في ىذا المطمب الشروط الموضوعية للاستجواب، والت
 الاستجواب فاعلا  في تصويب المسار الحكومي، نتناوليا عمى النحو الاتي:

بالرجوع الى النظام الداخمي لمجمس النواب، وجدنا ان اولًا / دستورية الاستجواب: 
المشرع العراقي قد شدد عمى ضرورة ان يكون الاستجواب متفقا  مع الدستور وغير 

يس من المتصور ان يوجو الاستجواب ضد اعمال ليس فييا مخالفا  لو، وبالتالي فم
مخالفة لمدستور او القانون، مثال عمى ذلك ممارسة رئيس مجمس الوزراء اموره اليومية، 

 . (1) او ممارسة الوزير لحياتو الطبيعية
يتفق الفقو عمى ان الاستجواب وسيمة رقابية ميمة، تيدف ثانياً / قانونية الاستجواب: 

فاظ عمى القانون، وحتى يتحقق ذلك اليدف يفترض ان يكون الاستجواب متفقا  الى الح
مع القانون وغير مخالفا  لو، بل ان الاستجواب ينصب عمى وقائع مخالفة لمقانون 
مارسيا عضو الحكومة، وفي حال تم اكتشاف ان طمب الاستجواب ينطوي عمى 

حب الطمب بذلك، لتدارك تمك مخالفة لمقانون، فعمى رئيس مجمس النواب ان يبمغ صا
 . (2) المخالفة

بالرجوع الى الدستور والنظام الداخمي لمجمس  ثالثاً / الموافقة عمى طمب الاستجواب:
النواب، تبين ان طمب الاستجواب المقدم من قبل عضو البرلمان لابد ان تتم الموافقة 

لفقو الدستوري ، وقد طرح ا(3)عميو من قبل خمسة وعشرون عضوا من أعضاء المجمس
عن سبب اقران طمب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرون عضوا ، وكانت الإجابة حتى 

استجواب الى رئيس مجمس لا تدخل الاىواء الشخصية لعضو البرلمان في توجيو 
احد الوزراء، وتجدر الإشارة الى ان ىذا الشرط يجعل من الاستجواب البرلماني الوزراء 

لمسار الحكومي، والدليل عمى ذلك ما ىو الحكم لو تم غير فاعلا  في تصويب ا

                                                           
1
. كرنك ُٚظس: عجد انحًٛد  1219هط انُٕاة نعُخ ( يٍ انُظبو انداخهٙ نًج39ُٚظس : انًبدح ) ((

، 1839، داز انطبنت نُشس انثمبفخ انجبيعٛخ، الاظكُدزٚخ، 1يزٕنٙ: انٕظٛظ فٙ انمبٌَٕ اندظزٕز٘، ط

 .   134ص
1
 . 94احًد يُصٕز انمًٛش: انًصدز انعبثك، ص ((

5
ٍ انُظبو انداخهٙ نًجهط ( ي39انُبفر، ٔكرنك انًبدح ) 1223/ ظبثعبً/ ج( يٍ دظزٕز 91انًبدح ) ((

 . 1219انُٕاة نعُخ 
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اكتشاف مخالفات في ميدان احدى الوزارات، وتم تقديم طمب استجواب الا ان الطمب لم 
. ومن ثم نرى ان (1)يمرر بسبب عدم تأييد الحصول عمى موافقة خمسة وعشرون نائبا  
دم بطمب استجواب يتم تعديل النص بالشكل الذي يمنح عضو مجمس النواب ان يتق

دون موافقة أعضاء مجمس النواب، كون اقران طمب الاستجواب بموافقة أعضاء مجمس 
النواب، سوف لن تجعل الاستجواب فاعلا  في تصويب المسار الحكومي، ونقترح النص 
التالي ) لعضو مجمس النواب تقديم طمب استجواب رئيس مجمس الوزراء او احد نوابو 

 يم في الشؤون التي تدخل في اختصاصيم( .او الوزراء لمحاسبت
اشترط المشرع في الدستور والنظام الداخمي  رابعاً / سابقة الفصل في الاستجواب:

لمجمس النواب، ان لا يكون موضوع طمب الاستجواب، قد سبق الفصل فيو في 
المجمس، وتم تبرير ذلك بأنو حرصا  من المجمس بعدم ىدر الوقت في الفصل في 

ات تم الفصل فييا، الا انو يستثنى من ذلك إذا ظيرت وقائع جديدة في موضوع استجواب
. وبالتالي نرى ان الاستجواب قد (2) سبق وان تم الفصل فيو، فعندئذ يعد استجوابا  جديدا  

ينصب عمى واقعة سبق وان تم الفصل فييا، الا انو استجد او ظيرت ادلة جديدة، او 
ا ىو الضير في ان يتم تقديم استجواب بشأنيا، ونقترح تم ارتكاب ذات المخالفات، فم

ان يتم حذف النص الذي يقيد عضو مجمس النواب في تقديم استجواب في موضوع 
سبق وان تم الفصل فيو، إذا استوجب إعادة الاستجواب. بالتالي يعد الاستجواب 

رس ضغطا البرلماني وسيمة ميمة لتصويب المسار الحكومي، اذ ثبت ان الاستجواب ما
عمى كثير من الحكومات لتصحيح مسارىا عن طريق الكشف عن المخالفات والاخطاء 
التي تقع بيا الحكومات ومن ثم اسقطت كثير من الحكومات عبر الاستجواب 

 (3)البرلماني

                                                           
1
انُبفر، دزاظخ  1223( محمد حًٛد انًحًد٘: الاظزجٕاة انجسنًبَٙ فٙ دظزٕز جًٕٓزٚخ انعساق نعُخ (

 .  99، ص 1211يمبزَخ، كهٛخ انحمٕق، جبيعخ ركسٚذ، 
1
 .  97محمد حًٛد انًحًد٘: انًصدز انعبثك، ص  ((

(
3
)Wheare ,kennth  Clinton ,legislature,oxford university press, 

London,1965,p128-129. 
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ينبغي ان يستيدف عضو مجمس النواب في تقديم  خامساً / المصمحة العامة:
حقيق المصمحة الخاصة، وذلك ان عضو مجمس الاستجواب، المصمحة العامة وليس ت

النواب ىو وكيل عن الإرادة العامة وبناء عميو يفترض ان يكون اليدف ىو من وراء 
تقديمو للاستجواب ىو تحقيق المصمحة العامة، وان لا يكون ذلك من اجل الابتزاز او 

او قد  التيديد او الحصول عمى مكسب سياسي، كرضاء الجميور او غايات انتخابية،
، وتم طرح سؤالا  مفاده ىل يحق لرئيس مجمس (1) يكون لأسباب قومية مذىبية حزبية

النواب ان يرفض طمب استجواب بحجة ان ىناك مصمحة خاصة بمقدم الاستجواب ؟ 
وأجاب الفقو عن ذلك بأن رئيس مجمس النواب ىو صاحب الاختصاص في التأكد من 

الاستجواب، بالتالي لو الحق في قبول توافر الشروط الشكمية والموضوعية من 
، وتجدر الإشارة الى ان ترك (2) الاستجواب او رفضو بحجة عدم توفر المصمحة العامة

تحديد المصمحة العامة في شخص رئيس مجمس النواب فيو مجافاة لمعدالة ومن ثم قد 
يرفض طمب الاستجواب بحجة المصمحة العامة، بالتالي مصطمح المصمحة العامة 

ير واضح وغير دقيق من حيث التحديد، يمكن ان يستغل لرفض او تمرير غ
 الاستجواب، وذلك لو تأثير في فاعمية الاستجواب في تصويب المسار الحكومي.  

 الخاتمة
في نياية بحثنا توصمنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي نراىا ميمة، ندونيا 

 عمى النحو الاتي:
 توصمنا الى الاستنتاجات الاتية:ت: اولًا / الاستنتاجا

الاستجواب البرلماني وسيمة رقابية ميمة بيد البرلمان، من شأنيا ان تساىم في  -1
 تصويب المسار الحكومي.

                                                           
1
د. محمد ثبْٙ اثٕ َٕٚط: انسلبثخ انجسنًبَٛخ عهٗ اعًبل انحكٕيخ فٙ انُظبيٍٛ انًصس٘ ٔانكٕٚزٙ،  ((

 .  142، ص 1221داز انجبيعخ انجدٚدح، الاظكُدزٚخ، 
1
  . 74احًد يُصٕز انمًٛش: انًصدز انعبثك، ص  ((
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ان ىدف الاستجواب في الدستور يختمف عن ىدف الاستجواب في النظام الداخمي  -2
اسبة والاتيام، بينما في لمجمس النواب، اذ ان ىدف الاستجواب في الدستور ىو المح

 النظام الداخمي ىو تقييم أداء مجمس الوزراء . 
ان اقران تقديم طمب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرون نائبا ، من شأنو ان ينال  -3

فاعمية الاستجواب ودوره في تصويب المسار الحكومي، فيما لو تم تقديم الاستجواب الا 
 .ان النائب لم يحظى بتمك الموافقة 

ان ترك تحديد المصمحة العامة بيد رئيس مجمس النواب، في طمب الاستجواب  -4
المقدم من قبل عضو مجمس النواب، فيو مغالاة وبالتالي قد تكون ىناك أسباب تقف 

 وراء عدم تقرير المصمحة العامة في طمب الاستجواب .
 و الاتي:توصمنا الى عدد من التوصيات ندونيا عمى النح ثانياً / التوصيات:

تحديد مصطمح المصمحة العامة في طمب الاستجواب وعدم ترك ذلك التحديد بيد  -1
 رئيس مجمس النواب، من ثم إساءة استخدامو في رفض او قبول طمبات الاستجواب .

(، ونقترح النص الاتي: ) لعضو 61ضرورة تعديل الفقرة )ج/ سابعا  / المادة  -2
رئيس مجمس الوزراء او احد نوابو او الوزراء مجمس النواب تقديم طمب استجواب 

 لمحاسبتيم في الشؤون التي تدخل في اختصاصيم(. 
( من النظام الداخمي لمجمس النواب، بالشكل الذي يتفق مع 56تعديل المادة ) -3

/ سابعا / ج( ونقترح النص الاتي: )  لعضو مجمس النواب وبموافقة خمسة 61المادة )
ستجواب الى رئيس مجمس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتيم في وعشرين عضوا  توجيو ا

الشؤون التي تدخل في اختصاصيم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة 
 أيام في الأقل من تقديمو ( . 

 المصادر

 اولاً / الكتب :

نهكزبة، يصس،  د. ظبيٙ عجد انصبدق: أصٕل انًًبزظخ انجسنًبَٛخ، يجهد الأٔل، انٓٛئخ انًصسٚخ -1

1891 . 

 .  1222د. يبجد زاغت انحهٕ: انمبٌَٕ اندظزٕز٘، داز انًطجٕعبد انجبيعٛخ، الاظكُدزٚخ،  -1

د. عجدالله إثساْٛى َبصٛف : يدٖ رٕاشٌ انعهطخ انعٛبظٛخ يع انًعؤٔنٛخ فٙ اندٔل انحدٚثخ، يطجعخ  -5

  . 1891جبيعخ انمبْسح، انكزبة انجبيعٙ، انمبْسح، 
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حًد: الاظزجٕاة كٕظٛهخ نهسلبثخ انجسنًبَٛخ عهٗ اعًبل انحكٕيخ، انًكزت انجبيعٙ صبدق ا -4

 .1229انحدٚث، الإظكُدزٚخ، 

 .   1893يصطفٗ اثٕ شٚد فًٓٙ: اندظزٕز انًصس٘ فمٓبً ٔلضبء، داز انُٓضخ انعسثٛخ، انمبْسح،  -3

انعهطخ انزُفٛرٚخ )دازظخ  احًد يُصٕز انمًٛش : الاظزجٕاة كٕظٛهخ يٍ ٔظبئم انسلبثخ عهٗ اعًبل -9

  . 1211، يُشٕزاد انحهجٙ انحمٕلٛخ، ثٛسٔد، 1يمبزَخ(، ط

 د. ظهًٛبٌ محمد انطًبٔ٘ : انُظى انعٛبظٛخ ٔانمبٌَٕ اندظزٕز٘ .  -7

د. فبزض محمد عجد انجبلٙ عًساٌ: انزحمٛك انجسنًبَٙ )نجبٌ رمصٙ انحمبئك انجسنًبَٛخ( فٙ يصس  -9

كٛخ، ٔنًحخ عُّ فٙ ثعض اندٔل انعسثٛخ ٔالأجُجٛخ الاخسٖ، يجًٕعخ انُٛم ٔانٕلاٚبد انًزحدح الايسٚ

 . 1889انعسثٛخ، انمبْسح، 

، داز انطبنت نُشس انثمبفخ انجبيعٛخ، 1عجد انحًٛد يزٕنٙ: انٕظٛظ فٙ انمبٌَٕ اندظزٕز٘، ط  -8

 . 1839الاظكُدزٚخ، 

نحكٕيخ فٙ انُظبيٍٛ انًصس٘ ٔانكٕٚزٙ، د. محمد ثبْٙ اثٕ َٕٚط: انسلبثخ انجسنًبَٛخ عهٗ اعًبل ا -12

 .  1221داز انجبيعخ انجدٚدح، الاظكُدزٚخ، 

 ثانياً/ الرسائل والاطاريح الجامعية:

إٚٓبة شكٙ ظلاو: انسلبثخ انعٛبظٛخ عهٗ اعًبل انعهطخ انزُفٛرٚخ فٙ انُظبو انجسنًبَٙ، أطسٔحخ  -1

  .  1895دكزٕزاِ، كهٛخ انحمٕق، جبيعخ انمبْسح، 

ل انعٛد ثُداز٘ عطٛخ: الاظزجٕاة ٔظٛهخ يٍ ٔظبئم انسلبثخ انجسنًبَٛخ فٙ يصس )دزاظخ جلا -1

  .1881رحهٛهٛخ( ، أطسٔحخ دكزٕزاِ، كهٛخ انحمٕق، جبيعخ انمبْسح، 

انُبفر، دزاظخ  1223محمد حًٛد انًحًد٘: الاظزجٕاة انجسنًبَٙ فٙ دظزٕز جًٕٓزٚخ انعساق نعُخ  -5

 . 1211ٛخ انحمٕق، جبيعخ ركسٚذ، يمبزَخ، زظبنخ يبجعزٛس، كه

 ثالثاً / الدساتير والأنظمة الداخلية:

 انُبفر . 1223دظزٕز انعساق نعبو  -1

 . 1219انُظبو انداخهٙ نًجهط انُٕاة نعُخ  -1

 رابعاً/ المصادر باللغة الإنكليزية: 

1- Burdeau,Droit Constitutionnel et institutions politique-seizeme edition, 

paris, 1974. 

 2- Wheare, Kennth  Clinton ,legislature,oxford university press, 

London,1965. 

 


